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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من یولیھ سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
ذى القعدة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 11 لسنة 42 قضائیة "دستوریة" بعد أن
أحالت محكمة القضاء الإدارى – دائرة دمیاط – بحكمھا الصادر بجلسة 28/4/2019، ملف

الدعوى رقم 3060 لسنة 5 قضائیة.

المقامة من
محمد السعید محمد عطیة الزمیتى

ضد
1 – محافظ دمیاط

2 – وكیل وزارة التربیة والتعلیم بدمیاط

الإجـراءات
بتاریخ الأول من فبرایر سنة 2020، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا ملف الدعــــوى
رقــــم 3060 لسنة 5 قضائیة، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى – دائرة دمیاط – بجلسة
28/4/2019، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى دستوریة
نص المادة (70) من قانون التعلیم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضافة بالقانون رقم

155 لسنة 2007.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.
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المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من حكم الإحالة وســـائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد
أقام الدعوى رقم 3060 لسنة 5 قضائیة، أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة دمیاط – طالبًا الحكم
بأحقیتھ فى صرف بدل المعلم بنسبة 50% من الأجر الأساسى اعتبارًا من 1/7/2007، وبدل
الاعتماد بنسبة 125% من الأجر الأساسى اعتبارًا من 1/12/2008، مع ما یترتب على ذلك من
آثار وفروق مالیة، وذلك على سند من أنھ یشغل وظیفة كبیر أخصائیین بدرجة مدیر عام بمدیریة
التربیة والتعلیم بدمیاط، وأنھ یستحق صرف كل من البدلین المشار إلیھما طبقًا لأحكام القانون رقم
155 لسنة 2007 بتعدیـــــل بعض أحكام قانـــــون التعلیم الصـــــادر بالقانـــــون رقـــــم 139
لسنة 1981، إلا أن جھة الإدارة رفضت منحـــــھ ھذین البدلین، مما اضطره إلى الالتجاء إلى لجنة
التوفیق فـــــى بعض المنازعـــــات، ثم إقامـــــة دعـــــواه الموضوعیة، توصـــــلاً للقضـــــاء لـــــھ
بطلباتھ، وبجلسة 28/4/2019 قضت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة
الدستوریة العلیا، للفصل فى دستوریة نص المادة (70) من قانون التعلیم الصادر بالقانون رقم
139 لسنة 1981، المضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007، على سند من أن المادة المحالة فیما
تضمنتھ من إغفــــال النص على سریــــان أحكام الباب السابع    من قانون التعلیم المشار إلیھ، على
شاغلى الوظائف التخصصیة والوظائف الفنیة للتعلیم، تخالف نصى المادتین (22، 53) من

الدستور.

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن الرقابة القضائیة التى تباشرھا المحكمة تثبیتًا
للشرعیة الدستوریة، مناطھا تلك النصوص القانونیة التى أقرتھا السلطة التشریعیة، أو التى
أصدرتھا السلطة التنفیذیة فى حدود صلاحیاتھا التى بینھا الدستور، وبالتالى یخرج عن نطاقھا إلزام
ھاتین السلطتین بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون فى موضوع معین، إذ إن ذلك مما تستقل
بتقدیره تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا یجوز بالتالى حملھا على التدخل لإصدار تشریع فى

زمن معین أو على نحو ما.

وحیث إن من المقرر أن الدستور كفل لكل حق أو حریة نص علیھا، الحمایة من جوانبھا العملیة،
ولیس من معطیاتھا النظریة، وتتمثل ھذه الحمایة فى الضمانة التى یكفلھا الدستور لحقوق
المواطنین وحریاتھم، والتى یعتبر إنفاذھا شرطًا للانتفاع بھا فى الدائرة التى تصورھا الدستور نطاقًا
فاعلاً لھا، وھذه الضمانة ذاتھا ھى التى یفترض أن یستھدفھا المشرع، وأن یعمل على تحقیقھا من
خلال النصوص القانونیة التى ینظم بھا ھذه الحقوق وتلك الحریات، باعتبارھا وسائلھ لكفالتھا،
وشرط ذلك بطبیعة الحال أن یكون تنظیمھا كافلاً تنفسھا فى مجالاتھا الحیویـــــة، وأن یحیط بكل
أجزائھا التى لھا شأن فى ضمان قیمتھا العملیة، فإذا نظمھا المشـــرع تنظیمًا قاصرًا، بأن أغفل أو
أھمل جانبًا مــــن النصوص القانونیة التى لا یكتمل ھذا التنظیم إلا بھا، كان ذلك إخلالاً بضمانتھا

التى ھیأھا الدستور لھا، وفى ذلك مخالفة للدستور.

وحیث إن الفقرة الأولى من المادة (70) من قانون التعلیم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،
المضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007، المستبدل بالقانون رقم 198 لسنة 2008 تنص على أن
" تسرى أحكام ھذا الباب على جمیع المعلمین الذین یقومون بالتدریس أو بالتوجیھ أو بالتفتیش
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الفنى، وعلى الأخصائیین الاجتماعیین والنفسیین وأخصائیى التكنولوجیا وأخصائیى الصحافة
والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من یشغل إحدى ھذه الوظائف وتم إلحاقھ للعمل فى وظائف
الإدارة بالمدارس والإدارات والمدیریات التعلیمیة ودیوان عام وزارة التربیة والتعلیم والجھات

التابعة لھا.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فیما لم
یرد بشأنھ نص خاص فى ھذا الباب". وقد استبدلت الفقرة الأخیرة المشــــار إلیھا بمقتضى
القانــــــــون رقــــم 16 لسنة 2019، ونصــــت علــــى أن " وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنیة

الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فیما لم یرد فى شأنھ نص فى ھذا الباب".

وحیث إن الواضح من النص المحال أنھ قد تضمن تحدیدًا لنطاق تطبیق أحكام الباب السابع من
قانون التعلیم المشار إلیھ، حاصرًا ذلك فى المعلمین الذین یقومون بالتدریس أو بالتوجیھ أو
بالتفتیش الفنى، والأخصائیین الاجتماعیین والنفسیین وأخصائیى التكنولوجیا والصحافة والإعلام
وأمناء المكتبات، ویشمل ذلك كل من تم إلحاقھم من ھذه الفئات بوظائف الإدارة بالمدارس والإدارات
والمدیریات التعلیمیة ودیـــــوان عـــــام وزارة التربیة والتعلیم والجھـــــات التابعـــــة لھــــا. وقد
أوضحت المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم 155 لسنة 2007 المشار إلیھ الغایة مـــــن ھـــــذا
التنظیم، والغرض الذى سعى المشرع إلى تحقیقھ من وراء ذلك، فى قولھا " یستند المنظور الحقیقى
للمجتمعات الحدیثة، وتقدم الدولة بصفة أساسیة، على مدى التقدم والتطور الذى یلحق بالتعلیم فى
تلك المجتمعات، وھو الأمر الذى بات معھ من الأمور الحتمیة النظر إلى منظومة التعلیم فى مصر
نظرة مختلفة تسعى إلى النھوض بالعملیة التعلیمیة، بحسبان ذلك السبیل للتقدم، ومسایرة ركب

التطور التكنولوجى والعملى والمعرفى للدولة المتقدمة.

ولا شك أن ھذا الإصلاح المرجو للعملیة التعلیمیة إنما یبدأ بالمعلم، وھو ما دعا إلى إعداد المشروع
المرفق متضمنًا وضع كادر خاص بالمعلمین، یعید تنظیم مھنة التعلیم بما یضمن الارتقاء بمستوى
ا بحسبان ھذا الكادر لا یعنى مجرد زیادة أجور المعلمین، وإنما یظل ما یمنح من ا ومالیًّ المعلم مھنیًّ
ممیزات مالیة بموجب أحكام ھذا الكادر للمعلم مرتبطًا بما یحققھ من مستویات معرفیة ومھاریة

خاصة تضمن النھوض بالعملیة التعلیمیة بما یحقق نھضة الدولة بأسرھا.

ویقوم مشروع القانون المرفق والذى أعدتھ كل من وزارة التربیة والتعلیم ووزارة التنمیة الإداریة
ووزارة المالیة على أساس من الأحكام الآتیة:...............

(5) تطبیق ذات الأحكام الوظیفیة والمالیة الخاصة بالمعلمین الواردة فى ھذا المشروع بالنسبة
للأخصائیین الاجتماعیین والنفسیین وأخصائیى التكنولوجیا العاملین بالمدارس، وذلك لارتباط أعمال
وظائفھم بصمیم العملیة التعلیمیة والمساھمة فى تطویرھا والارتقاء بھا". متى كان ذلك، وكانت
الوظائف الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تقسم طبقًا
لنص المادة (10) من ھذا القانون، إلى مجموعات وظیفیة رئیسة ھى: مجموعة الوظائف
التخصصیة، ومجموعة الوظائف الفنیة، ومجموعة الوظائف الكتابیة، ومجموعة الوظائف الحرفیة
والخدمة المعاونة. وكان نطـــــاق الإحالة كما    حددتھ محكمة الموضوع بمنطوق حكمھا، والأسباب
المرتبطة بھ ارتباطًا لا یقبل الفصـــــل أو التجزئـــــة، التى وردت بمدونـــــات ھـــــذا الحكم، إنمـــــا
یقتصـــــر علـــــى مـــــا تضمنتھ المادة (70) من قانون التعلیم المشار إلیھ من إغفال النص على
سریان أحكام الباب السابع من قانون التعلیم المشار إلیھ على شاغلى الوظائف التخصصیة
والوظائف الفنیة للتعلیم، عدا ما ورد النص علیھ فى المادة (70) المشـــــار إلیھا، قاصدة بإطـــــلاق
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الإحالـــــة على ھـــــذا النحـــــو إلى إدارج جمیـــــع ھــــــــــذه الوظائف وشاغلیھا فـــــى التنظیم
القانونـــــى الــــــذى تضمنھ النص المحال، ومد نطاق تطبیق أحكام الباب السابع من قانون التعلیم
المشار إلیھ لیسرى على تلك الفئات، بغض النظر عن مدى ارتباط أعمال وظائفھم ارتباطًا مباشرًا
وجوھریًا بصمیم العملیة التعلیمیة، وتحقق مشاركتھم الفاعلة فیھا، وتوافر الرابطة المنطقیة
والعقلیة بینھا، وبین الأغراض التى ھدف المشرع إلى تحقیقھا من وراء التنظیم الذى ضمنھ الباب
السابع من قانون التعلیم، وتحدید نطاق تطبیق أحكامھ بالنص المحال، وھى الإسھام الفاعل
والحقیقى فى تطویر العملیة التعلیمیة والارتقاء بھا، وھى العلة من تقریر ھذا التنظیم، ومن ثم فإن
ما تطرحھ الإحالة الواردة من محكمة الموضوع، فى حدود نطاقھا المتقدم، لا یعدو أن یكون
استحداثًا لحكم تشریعى یجاوز تقریره نطاق الولایة المقررة لھذه المحكمة، ویُعد تدخلاً فى عمل
السلطة التشریعیة، بالمخالفة لنص المادة (101) من الدستور، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبول

الدعوى.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

      أمین السر                               رئیس المحكمة


